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 ملخص: 

الأساسية للمساهم و الرهان الذي يعلق  الحقوق  من الأرباح في الحصول على المساهم حق يعتبر

الهيئة ذات السيادة سلطة  عليه جميع المساهمون آمالهم، و قد منح المشرع للجمعية العامة باعتبارها

توزيع هذه الأرباح بعد مصادقتها على الحسابات السنوية و تأكدها من وجود مبالغ قابلة  للتوزيع، والأصل 

على حماية  من المشرع رصاأنه متى حققت الشركة أرباحا تعين توزيعها على المساهمين، غير أنه وح

اهتم بتنظيم هذا الحق بوضع إطار قانوني يضمن  لشركةداخل اتلتقي المصالح التي بين مختلف توفيق الو 

عن طريق منح الجمعية العامة إمكانية وقف توزيع هذه الأرباح متى كانت مصلحة   ربحية و أمن الأعمال ،

الشركة تقتض ي ذلك، أما في حال ما إذا تعسفت في استعمال سلطتها فمن حق المساهم اللجوء إل 

 .إلغاء هذا القرار متى تراءى له أنه جائر و لا يحقق مصلحة الشركةالقضاء و الذي يكون له سلطة 

 الكلمات المفتاحية: 

 .المساهم، الحق في الأرباح، الجمعية العامة، التعسف، البطلان

Abstract: 

 The right of the shareholder to obtain profits is one of the basic rights of the 

shareholder and the bet on which all shareholders pin their hopes, and the legislator 

has granted the General Assembly as the sovereign body the authority to distribute 

these profits after approving the annual accounts and making sure that there are 

distributable amounts, and the origin is that when the company achieves profits, it 

must be distributed to the shareholders, but in the interest of the legislator to protect 

and reconcile the various interests that meet within the company, he was interested 
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in organizing this right by placing A legal framework that ensures the profitability 

and security of business, by granting the General Assembly the possibility of 

stopping the distribution of these profits when the interest of the company so 

requires, but in the event that it abuses its authority, the shareholder has the right to 

resort to the judiciary, which has the authority to cancel this decision when he 

deems it unfair and does not achieve the interest of the company.. 
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      shareholder, right to profits, general assembly, Abuse, nullity. 
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 مقدمة: 

حيث تمثل الشكل القانوني  وفعالية، وإحكاماالشركات تعقيدا  أشكال أكثرمن  المساهمة ةتعد شرك

من  مكنتها ةضخم أرباحاحول العالم والتي حققت  الاقتصاديةالمشاريع  ى وتطورت ضمنه كبر  نشأتالذي 

شكل  أو  ةقانوني ةألي فالشركة 1،لبعض الدول  السياسية الحياةعلى  وأحيانا الاقتصادية الحياةعلى  التأثير 

 التنميةفي  ةاقتصادي ةالاستثمار الضروري هدفه تحقيق نفع خاص للشركاء باعتبارها وحد أشكالمن 

 2والاجتماعية. الاقتصادية

تكييف  تأخذ المالية في هذه الشركةمن الحقوق ة مجموع لقد ضمن المشرع الجزائري للمساهمف

هم أو  أول ولعل  ،لملكيته للسهم نتيجةبالنفع المادي  السندالعائد باعتبارها ثمار تعود على حامل  أو المردود 

هو  ةالمساهم ةوالدافع الرئيس ي لانتمائه لشرك الأساسية الغايةحق يسعى المساهم لتحصيله بحيث يعتبر 

 3.الربح الحصول على حقه في

ة بل هي متغير  يقينية ثابتة  ليستالأخيرة هذه  أن إلا الأرباحكان للمساهم الحق في الحصول على  إذا و 

فليس من  المالية، السنةخلال  الشركةتقل طبقا لنتائج العمليات التي قامت بها  أو وهي تزداد  ة،احتمالي و

ه أنهي  القاعدةفان  الأمر كان  وأيا خسارة إلى الشركةيؤول نشاط  أنبل من الممكن  أرباحتوزيع دائما  المؤكد 

وتخفيضا غير  رأس المالاعتبر التوزيع اقتطاعا من  وإلا  أرباحا، الشركةما لم تحقق  أرباحلا يجوز توزيع 
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فحق المساهم   في الحصول على الأرباح  لا يتأكد  إذن إلا بصدور قرار من الجمعية العامة   1،مشروع له

والخسارة و تحققها من وجود أرباح وحسابات الربح  ةلقوائم الماليل إقرارهابعد  في نهاية السنة المالية العادية

 لتوزيع.قابلة ل

و نزاعات  تفي حال تحققها ، فمن البديهي أن تنشأ صراعا حو إذا كان المبدأ هو سنوية توزيع  الأربا

 2بين الشركاء إذا ما تم خرق هذا المبدأ، بأن تم نهج سياسة من الجمعية العامة تروم عدم توزيع الأرباح،

تي تتجسد في مصلحة الشركة جعلت المشرع فالرغبة في المحافظة  على الشركة و العمل على ازدهارها و ال

يمنح للجمعية العامة العادية  سلطة  وقف  توزيع هذه الأرباح  إما بترحيلها أو  عن طريق تكوين احتياطات 

يكون هدفها ضمان استمرار الشركة مستقبلا أو لمواجهة مخاطر قد تؤثر على استمرارها أو التوسع في أنشطة 

   3الشركة و تطويرها.

يكتس ي موضوع هذه الدراسة أهمية كبيرة تكمن في تسليط الضوء على حق المساهم في الحصول و 

على الأرباح باعتباره من الحقوق الأساسية للمساهم  و الغاية الأساسية التي يسعى إليها من خلال استثماره 

تخدام حقها في تكوين في الشركة، و كيف يمكن أن تتعسف الجمعية العامة باعتبارها صاحبة السيادة في اس

احتياطات اختيارية أو ترحيل الأرباح خاصة و أن المشرع قد جعل يدها حرة طليقة في تحديد نسبتهما، ما 

 القرار فيها قد اتخاذ بسلطة الأغلبية سيؤدي حتما إلى نشوء نزاعات داخل الجمعية العامة  لأن انفراد

مصالح فئوية خاصة بمساهمي الأغلبية على حساب تتعسف في اتخاذها لهذا القرار بهدف خدمة  يجعلها

 أقلية المساهمين ما سيحرمهم من الحصول على نصيبهم في الأرباح. 

فيما تتجلى مظاهر تعسف الجمعية العامة على حق : على ما سبق نطرح الإشكالية التالية بناءو 

     تب عن هذا التعسف؟ما هو الجزاء المتر على الأرباح في شركة المساهمة؟ و المساهم في الحصول 

قانونية المتعلقة بتوزيع ال حكامالأ ذلك بتحليل المنهج التحليلي و  سنتبعهذه الإشكالية  عن و للإجابة

في القانون الجزائري، إضافة إلى اعتماد المنهج المقارن عن طريق مقارنتها بما هو موجود في القانون  الأرباح

 الاجتهادات القضائية  الفرنسية لإثراء الموضوع. الفرنس ي مع الاستفادة  من

 وعليه يمكن تقسيم الدراسة إلى مبحثين:
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الأرباح مفهوم تحديد حق المساهم في الحصول على الأرباح، من خلال  مبحث أول نتطرق من خلاله إلى

 .التوزيع هذا عية العامة فيو دور الجم ،القابلة للتوزيع وشروط توزيعها على المساهمين

لدراسة تعسف الجمعية العامة في توزيع الأرباح من خلال التعرض إلى  صهأما المبحث الثاني فنخص

 هذا التعسف.عن  المترتبجزاء ال إلى، ثم التطرق الجمعية العامة صور تعسف

 

 المبحث الأول 

 ق المساهم في الحصول على الأرباحح

إن الغرض من تأسيس شركة المساهمة هو تحقيق الأرباح،  و يعتبر الربح الهدف المشترك و الغاية 

لقد منح المشرع للجمعية ف استثمار أموالهم في هذه الشركة، التي يسعى إليها جميع المساهمين من خلال 

لى الحسابات السنوية و ع دقتهاامصالعامة العادية تحديد الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح  بعد 

الأرباح التي توزع على المساهمين هي الأرباح الصافية بعد أن يخصم ف ا من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، تأكده

منها ما لحق برأس المال من خسائر والاحتياطات بأنواعها المختلفة ) المطلب الأول(،  و إذا كان حق المساهم 

أساسيا غير أنه يبقى حقا احتماليا لا يتأكد إلا بصدور قرار من  احق في الحصول على هذه الأرباح  يعتبر

إصدار قرار التوزيع فتكون  الجهة المنوط لها الجمعية العامة  العادية  بالتوزيع ،  و لما كانت هذه الأخيرة هي

 هي المختصة أيضا بتحديد كيفية  دفع هذه الأرباح للمساهمين ) المطلب الثاني (.

 .الأرباح القابلة للتوزيع وشروط توزيعها على المساهمين الأول:المطلب 

اسب مع المشروع الذي أنشئت لإنجازه، و لا يعقل أن ينتظر ؤسس شركة المساهمة لمدة طويلة تتنت

المساهمون حتى انتهائها لاقتسام ما قد ينتج عن نشاط الشركة من ربح أو خسارة، لذلك لا بد من الوقوف 

و الحساب الختامي لكل سنة  1ل الشركة في فترات دورية تعرف باسم السنة المالية للشركة،على نتائج أعما

في نهايته  وجود  فائض في  فإذا تبين   2مالية هو الذي يدل على ما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحا أم لا،

عائدات المشروع الذي تستغله الشركة فقد تقرر الجمعية العامة توزيع جزء من الأرباح المحققة على 

  3. استثماراتهمالمساهمين لتعويض 

في حين ول الأ فرع في الإلى مفهوم الأرباح القابلة للتوزيع  من خلال هذا المطلب تطرق سوف نعليه، و 

 شروط التوزيع المنتظم لأرباح الشركة.دراسة لالثاني  سنخصص الفرع

                                                 
 .252محمد محب الدين قرباش، مرجع سبق ذكره، ص. 1
موال،  ، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، محمد فريد العريني ، القانون التجاري شركات الأشخاص والأ  2

 .221، ص.0992

3 Anaclet NZOHABONAYO, Protection des intérêts  des actionnaires et des créanciers de la société 

anonyme dans la législation Burundaise et le droit communautaire Ohada, Revue québécoise de 

droit international, Numéro 32.2, 2019, p.138. 



 حق المساهم في الحصول على الأرباحتعسف الجمعية العامة كعقبة أمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 مفهوم الأرباح القابلة للتوزيع.الفرع الأول: 

تنتج من طرح الرصيد المدين من  التي الإجماليةإن الأرباح التي توزع على الشركاء ليست الأرباح 

بعد طرح  ةلمالية امن السن الناتج الصافيويقصد بالأرباح الصافية  1الرصيد الدائن، بل الأرباح الصافية

القانون التجاري  ولقد أعطى 2ت،ستهلاكات والمؤوناجميع الإ  بإدراج الأخرى  ةوتكاليف الشرك ةالمصاريف العام

 ةالمنقول الأرباح ةوبزياد ةالمالي ةلسنلتتكون من الربح الصافي  فاعتبرها ،للتوزيع ةالقابل للأرباحتعريفا دقيقا 

 3ة.والخسائر السابق وحصة الأرباح الآيلة للعمال القانوني يولكن بعد خصم الاحتياط

قد لحق برأس المال من  إلا بعد أن يخصم منها ما يكون  إذنفلا تكون الأرباح الصافية قابلة للتوزيع 

خسائر في سنوات سابقة، و الاحتياطات بأنواعها المختلفة، و ذلك أمر طبيعي، إذ أنه يتعين على المشروع أن 

 4أرباح الشركة ما يسمح له بإعادة تكوين رأس المال المستنزف للحصول على أصول ثابتة. يجتزئ من

للجمعية العامة أن تباشر توزيع أرباح على المساهمين من الأرباح المنقولة أو المرحلة والتي  كما يمكن

الأرباح المنقولة  اعتبرها المشرع الجزائري من بين مكونات الأرباح القابلة للتوزيع، حيث نص على زيادة

يقصد بالأرباح المنقولة جزء من الأرباح المحققة خلال سنة مالية معينة و  و  5لتشكيل الربح القابل للتوزيع،

التي تقرر الجمعية العامة عدم توزيعها لكي تضاف إلى الأرباح الصافية للسنة المالية التالية و توزع معها، و 

 6يتوقف توزيعها على المساهمين بصدور قرار جديد من الجمعية العامة العادية.

ع أرباحا على المساهمين و لو لم تحقق في السنة المالية المنتهية يتوز كذلك   الشركة بإمكانكما يكون 

و إن الاحتياطات هي أرباح غير موزعة  7أرباحا صافية تسمح بذلك إذا كان للشركة احتياطي يسمح بذلك،

ي أرتكز إليه في تكوينها، اقتطعت قبل توزيع الأرباح على المساهمين، و هي تختلف باختلاف السند القانوني الذ

فإذا كان مصدره القانون سميت بالاحتياطي القانوني، و إذا كان مصدرها العقد التأسيس ي سميت 
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بالاحتياطي التأسيس ي أو النظامي،  و إذا كان مصدره قرارا صادرا عن الجمعية العامة سميت بالاحتياطي 

 1الحر أو الاختياري.

حكم رأس المال فلا يجوز للشركة أن تتصرف فيه أو توزعه على  غير أن الاحتياطي القانوني يأخذ

 أما بالنسبة للاحتياطي النظامي فإن النظام الأساس ي للشركة هو الذي يحدد الغرض الذي  2المساهمين.

أو  3لا يجوز للجمعية العامة العادية التصرف فيه في غير الأغراض المخصص لهخصص له هذا الاحتياطي، و 

، لأن الأمر لا يعدو أن يكون  ةالعادي ة الغير العامة الجمعي وجود ترخيص من  بعد المساهمين إلا توزيعه على 

عن طريق إدراج بند فيه يفيد إمكانية تقرير  4تعديلا لأحد بنود النظام الأساس ي و هو ما يدخل في اختصاصها

 توزيع  هذا الاحتياطي على المساهمين.

كوينها لاتفاق الشركاء في جلساتهم السنوية للمصادقة على و هناك احتياطات أخرى خاضعة في ت

الحسابات المالية دون أن يكون هناك إلزام قانوني أو تأسيس ي باقتطاعها  يطلق عليها الاحتياطات الاختيارية، 

يختلف عن سابقيه في أن للجمعية العامة في دورتها السنوية مطلق الحرية  في تحديد غير أن هذا النوع 

قتطاعه و التصرف فيه و توزيعه في صورة أرباح على المساهمين إذا انتفت الحاجة إليه، أو إذا لم نسبة ا

تبين  أنالمشرع مثل هذا التصرف شريطه أجاز لقد  و 5يسفر نشاط الشركة على أرباح في إحدى السنوات،

 6أرباح.ليس و  اطي الاختياري تقصد توزيع الاحتي بأنها ةفي قرارها بصفه صريح ةالجمعي

 .لأرباح الشركةالفرع الثاني:شروط التوزيع المنتظم 

ظروف منتظمة  يجب على الشركة الموزعة إتباع  ن تتم عملية توزيع الأرباح في ظلأجل أ من

فقرة أولى حيث نصت على ما يلي: " تحدد الجمعية العامة  202الشروط المحددة قانونا و التي أوردتها المادة 

الحسابات و التحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل بعد الموافقة على 

لذلك يلزم وجود شرطين سابقين قبل اتخاذ  أرباح. و كل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا"،

                                                 

مقارنة بين القانون الجزائري ة حمود أمين بن قادة، الآليات القانونية لحماية حق المساهمين في الأموال الاحتياطية دراس 1 

، العدد الثاني، ديسمبر حمد بن خليفة للنشر جامعة دار القانون الفرنس ي، مجلة مركز حكم القانون و مكافحة الفساد، و 

 .2، ص.0910

 وثائق تأسيس البنوك الإسلامية عبد الحميد عاشور عبد الجواد، النظام القانوني للبنوك الإسلامية دراسة مقارنة في 2 

 .102، ص.1002تشريعات الشركات و البنوك و الفقه، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر و 

أبحاث المجلة العربية في العلوم عبد القادر فاضل، النظام القانوني لحساب الأرباح في شركات المساهمة، مجلة دراسات و  3 

 .201، ص.0909،  جويلية 2العدد  10المجلد ة، جامعة زيان عشور الجلف الإنسانية و الاجتماعية، 

 .212محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، مرجع سبق ذكره ، ص. 4 

-0915محمد بن أحمد، وهران،  0نادية حميدة، الأموال الاحتياطية في شركة المساهمة، رسالة دكتوراه، جامعة وهران  5 
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. () ثانيا قابلة للتوزيع وجود مبالغالحسابات الاجتماعية ) أولا (و التحقق من قرار توزيع الأرباح: الموافقة على 

  توزيعا غير مشروع يعاقب عليه بعقوبات مدنية وجنائية.يعتبر وأي ربح يوزع دون احترام الشروط القانونية 

 المصادقة على حسابات السنة المالية: أولا:

شركة المساهمة بأن يضع  عند في  دارة الإ من القانون التجاري على مجلس  212لقد أوجبت المادة  

ل كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ، و يضعون حساب قف

للاستغلال العام  و حساب الخسائر و الأرباح و الميزانية، و كذلك وضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة و 

 ههذ تعتبر و ضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح،تنشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة و ي

 خلالها يمكن معرفةمن و  الشركة جريهاالتي تالمالية  العملياتلجميع  اأساسي اقانونيا الوثائق مرجع

  .للشركة الحقيقية المالية الوضعية

عة الأشهر على الأكثر والتالية تحت تصرف مندوب الحسابات خلال الأربتوضع المستندات المشار إليها و 

بمراقبة انتظام هذه الحسابات و التدقيق في صحة المعلومات المقدمة يقوم هذا الأخير ل  1،لقفل السنة المالية

تحت إلى الحسابات السنوية و تقرير التسيير  بالإضافة العام السنوي  و يضع تقريره 2،في تقرير مجلس الإدارة

 للمصادقة عليه.الجمعية العامة تصرف 

 إثبات وجود مبالغ قابلة للتوزيع: ثانيا:

قة مهمة  وهي  ميزانية الشركة  تتحقق الجمعية العامة من وجود مبالغ قابلة للتوزيع من خلال وثي

يكون ذلك عن طريق إجراء مقارنة بين أصولها و خصومها، فإذا ظهر الرصيد دائنا دل على أن الشركة و 

على قرار هيئتها العامة، أما  بناءحققت أرباحا وجب توزيعها على المساهمين  وفقا لما تقرره أحكام القانون و 

 وإنما أرباح أيةتوزع  أنيمتنع عليها م ثمن  و 3،إذا ظهر الرصيد مدينا دل على أن الشركة قد منيت بخسارة

فإن توزيع الأرباح  سو على هذا الأسا  4،المال رأسثبات  مبدأعليها جبر الخسائر التي لحقتها وهذا ما يقض ي به 

يكون شرعيا إذا ما أنتجت القوائم المالية بعد طرح الخسائر المسجلة و الاحتياطي القانوني أو النظامي فائضا 

 5تقرر الجلسة العامة توزيعه.

 و هناك قاعدتان أساسيتان وجب احترامهما في توزيع هذه الأرباح على المساهمين:
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 .20فاطمة أمال حلوش، مرجع سبق ذكره، ص. 3 

 .51سبق ذكره، ص.فاروق إبراهيم جاسم، مرجع  4 
كمال العياري، المسير في الشركات التجارية) الشركات خفية الاسم(، الجزء الثاني، منشورات مجمع الأطرش للكتاب  5 

 .0911المختص، تونس، 
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يجب أن تكون أرباحا حقيقية، أي تلك  المقرر توزيعها على المساهميناح القاعدة الأولى: هي أن الأرب

الأرباح التي حققتها الشركة بالفعل و المترتبة عن مباشرة نشاطها أو عن بيع أصل من أصولها أو التعويض 

و معنى ذلك أنه يحضر تقسيم أرباح مستقبلية أو محتملة، فيجب أن تنتج إذن عن عمليات تم  1عنه،

ي السوق لا أو هي على وشك التنفيذ في أجل قريب و أكيد. فاحتمال ارتفاع سعر بضاعة معينة فتنفيذها 

و لكنها ليست تحت تصرفها بسبب  حال إذا حققت الشركة فعلا أرباحاكذلك التكفي لتبرير التوزيع، 

 2تخصيصها لتغطية نفقة محتملة.

هي المبالغ التي يجب أن لا يترتب على توزيعها أما القاعدة الثانية : فهي أن الأرباح القابلة للتوزيع 

من رأسمال الشركة عد ربحا صوريا لمخالفته مبدأ  اقتطعال الشركة، فإذا ما كان الربح ممساس برأس م

ثبات  رأس المال، فهذا الأخير له أهمية كبرى باعتباره الضمان العام للدائنين، ومناط  تحديد المركز المالي و 

يعبر عن عدم مصداقية الشركة تجاه محيطها على المساهمين  توزيع أرباح صورية ف 3السمعة المالية للشركة.

على   4فهي تهدف من وراء ذلك إلى إنشاء مظهر زائف يوحي بأن الشركة تعرف استقرار و ازدهاراالخارجي، 

 خلاف الواقع ما سيغرر بالمساهمين و يدفعهم إلى التعامل معها اعتقادا منهم بتحقق أرباح.

المشرع  لقد ألزمالاحتياطي القانوني أو النظامي، فمن  حالة اقتطاعهافي كذلك صورية الأرباح  و تكون 

مسيري شركات المساهمة بتكوين احتياطي قانوني  من الأرباح الصافية التي تحققت في السنة المالية  بنسبة 

نصف العشر على الأقل، و يظل الالتزام باقتطاع هذه النسبة قائما حتى يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس 

ها المحافظة على مبدأ ثبات رأس المال و إعادة تكوينه و إن الأموال المكونة لهذا الاحتياطي  غرض 5مال الشركة.

، و يأخذ الاحتياطي القانوني حكم رأس المال فلا يجوز التصرف فيه أو  6إذا لحقه نقص في إحدى السنوات

دمج في هذا الأموال لت شرع المفقد خصص   7توزيعه على المساهمين لأنه يمثل ضمانا تكميليا للدائني الشركة

   8.يبقى ثابتايجب أن  الذي و  ةالشركسمال أر 

                                                 
 .222محمد بن براك الفوزان، مرجع سبق ذكره، ص. 1 
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و هو عبارة عن   نظاميالمشرع للشركة  تكوين احتياطي  فقد أجاز  وفضلا عن الاحتياطي القانوني

أثناء حياة الشركة بموجب   و أ 1احتياطي اتفاقي يتم اقتطاعه بناء على نص  في نظام الشركة عند التأسيس

و منح ضمان هلتكوين هذا الاحتياطي و غرض المشرع من وراء السماح بتجنيب نسبة من الأرباح  2عقد لاحق،

 على المساهمين  و توزيعها المساس به لا يجوز ،  فحيث تلحق هذه الأموال برأس المالإضافي لدائني الشركة 

و بإتباع إجراءات تخفيض  الشركةنظام  إلا بعد تدخل الجمعية العامة الغير العادية المختصة في تعديل 

 3رأس المال.

 .دور الجمعية العامة العادية في توزيع الأرباح: ثانيالمطلب ال

  1فقرة 202 بموجب المادةالعادية بتوزيع الأرباح على المساهمين تم تأكيد اختصاص الجمعية العامة 

الذي يقرر توزيع الأرباح ، بعد  هو إذن  الاجتماع العام العادي السنوي من القانون التجاري، ف202المادة و 

و التأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزيع،  فحق المساهم في الحصول على  الموافقة على حسابات السنة المالية

الفرع بالتوزيع )هذه الأرباح هو حق احتمالي لا ينشأ إلا من تاريخ صدور قرار من الجمعية العامة يقض ي 

د يفي تحدهي  صاحبة السلطة في اتخاذ قرار التوزيع  فتبقى هي المختصة  ةالأخير و إذا كانت هذه  (الأول 

 (.الفرع الثانيكذلك )توزيعه على المساهمين  كيفية

 .صدور قرار التوزيعالفرع الأول: 

لقد ألزم المشرع المسيرين في شركات المساهمة بحساب الأرباح التي ستوزع على المساهمين في نهاية 

و التي يتم عرضها  ،لوثائق المحاسبية و تقرير التسييردقيقا و منظما من خلال إعدادهم ل السنة المالية حسابا

للمستندات هذه الأخيرة  بعد دراسة و  4،على الجمعية العامة العادية السنوية للشركة للمصادقة عليها

تصادق على  السنوي كان ايجابيا هاوان نشاط ةفعلي أرباحاحققت قد   ةالشرك أنمن  و التأكد المقدمة إليها

 الحسابات  السنوية و تتخذ قرارا بتوزيع  الأرباح.

وإذا كان من حق مجلس الإدارة أن يقترح في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة نسبة الأرباح 

ها بالزيادة أو الصافية التي توزع على المساهمين غير أنه يبقى لها سلطة إقرار النسبة المقترحة أو التعديل في

 أي خاذلات ةالمطلوب ةلشروط القانونيلوفقا  التوزيعقرار  كما يجب  على الجمعية العامة اتخاذ 5النقصان،

                                                 
 .125، ص.1012جلال وفا محمدّين، المبادئ العامة في شركات الأموال، الدار الجامعية للنشر، مصر، 1

 .19نادية حميدة، مرجع سبق ذكره، ص. 2  

 .22بموس ى عبد الوهاب، مرجع سبق ذكره، ص. 3
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قواعد الدعوة والنصاب القانوني والأغلبية من حيث ضرورة احترام  ة،التداولي ةقرار جماعي في هذه الهيئ

للمساهمين المعبر عتها سيتم اتخاذه بأغلبية الأصوات  رارقال هذا وبالتالي فإن 1،المطبقة على قرار التوزيع

الدعوة خلال شريطة أن يمتلكوا ما لا يقل عن ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت  الحاضرين أو الممثلين

 2، و لا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية.الأولى

الوجود  الأخيرةعلى المساهمين هو الذي يعطي هذه  الأرباحبتوزيع  ةالعام ةالجمعيوإن قرار 

 حق أن أي الأرباح هو حق احتمالي.  و معنى كون الربح احتمالياعلى  لأن حق المساهم في الحصول  3،القانوني

بين الوجود و العدم، فيوجد بقرار المصادقة من الجمعية العامة بتوزيع  يدور  الحصول عليهفي  المساهم 

الأرباح عليهم، و ينعدم بعدم المصادقة عليها، و هذا ما استقر عليه القضاء المصري حيث قضت محكمة 

تجاري(: بأن حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا -01/90/1012ق جلسة  21لسنة  201النقض ) الطعن 

إلا بمصادقة الجمعية العامة للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس  يتأكد

 4إدارة الشركة توزيعها.

 كيفية توزيع هذه الأرباح. :الفرع الثاني

بصدور قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين يعني أن المساهم أصبح دائنا قبل 

و عادة ما يحدد  5التصويت عليها،التي تم  لشركاء حق توزيع الأرباح هو الذي يمنح لفهذا القرار الشركة، 

في الأرباح  ية للشركاء في تحديد نصيب كل واحد منهمالحر قد  ترك المشرع  توزيعها ، لأن نظام الشركة طريقة

بنسبة  على ذلك ، كان نصيب كل شريك  ، فإذا لم ينص النظاملما هو متفق عليه في عقد الشركة طبقا

إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة دون تعيين نصيبه في  أما 6حصته في رأس المال،

حيث تقتض ي نية المشاركة تساوي الشركاء أمام ما يأتي  7الربح يكون هذا الأخير مساويا لنصيبه في الخسارة،

 8راء.على ارتياد المجهول من سراء و ض

                                                 
1 Dominique VELARDOCCHIO, Dividendes, Répertoire de droit des sociétés, août 1996, mise à 

jour janvier 2015, p 5  et 18. 
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أما إذا كانت الحصة المقدمة من الشريك هي حصة من عمل، فإن نصيبه بالعمل في الأرباح يكون 

طبقا لما تم الاتفاق عليه في النظام الأساس ي للشركة، أما إذا سكت عقد الشركة عن تحديد حصة العمل في 

ة من هذا العمل، أما إذا قدم قام القاض ي بتحديد نصيبه في الربح بحسب الفائدة المحققة للشرك  1الأرباح

 2هذا الشريك فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل و أخر عما قدمه فوقه.

و يتم تحديد كيفيات دفع  هذه الأرباح للمساهمين من طرف الجمعية العامة التي اتخذت قرار 

و القائمون بالإدارة حسب الأحوال، مع التوزيع، و في غياب ذلك، خول المشرع هذه الصلاحية لمجلس الإدارة أ

ضرورة  أن  يقع هذا التوزيع في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة المالية و يسوغ مد هذا الأجل بقرار 

تاريخ  أما المشرع المصري فقد ألزم مجلس الإدارة بتنفيذ قرار التوزيع خلال شهر على الأكثر من 3قضائي،

ل الحصو  حقلمساهمين ل اد محدد لتوزيع الأرباح يضمن ن تحديد ميعو إ  4ة،صدور قرار الجمعية العام

 و مماطلته في تأجيل توزيعها. يحد من إمكانية تلاعب مجلس الإدارةو  ،عليها في الوقت المناسب

المشرع الفرنس ي  أنغير  5للمساهم يكون نقدا الأرباحالتشريع الجزائري فان دفع  لأحكام اطبيقتو 

أسهم تمنح للمساهم زيادة على رباح على المساهمين وهي توزيعها في شكل الأ لتوزيع  ةجديد غةصي أضاف

و هي ضرورة  أن  غير أنه ربط هذه الإمكانية بضرورة توفر بعض الشروط: 6أسهمه التي يمتلكها في الشركة،

أسهم من عن طريق  أو نقدا رباح هذه الأ  بين دفع  على المساهمين  خيار عرض التخذ القرار الجماعي بشأن ي

منح المساهم صراحة على إمكانية و ا ينص النظام الأساس ي مسبق، على أن قبل الجمعية العامة العادية

  7.حرية اختيار طريقة الدفع، مع وجوب أن يتم تقديم  هذا العرض  إلى جميع المساهمين و في وقت واحد

، و لو منيت مالية لا يمكن استرداده منهم توزيعا صحيحا في سنةعلى المساهمين الربح متى وزع و 

الشركة بخسارة فيما بعد، لأن كل سنة مستقلة عن الأخرى بحساباتها و ميزانيتها، فتوزيع الربح متى تم 

 8صحيحا فهو نهائي.
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 لثانيالمبحث ا

 الجمعية العامة في توزيع الأرباحتعسف 

و لقد منحها المشرع سلطة ئة ذات السيادة في شركة المساهمة تعتبر الجمعية العامة العادية  الهي

،  غير أن لهذه  على المساهمين صها بتوزيع الأرباحاتخاذ أهم القرارات المتعلقة بحياة الشركة و منها اختصا

تملك سلطة وقف توزيعها و يكون ذلك إما في صورة  باعتبارها  ، الأخيرة ألا توزع جميع الأرباح المحققة

ين احتياطات اختيارية أو صورة ترحيل هذه الأرباح ) المطلب الأول (، وتكوين هذا النوع من الاحتياطات تكو 

إلا أن قرارها ينبغي أن يكون مبررا بمصلحة الشركة، أما في حالة  متروك لتقدير الجمعية العامة ومشيئتها،

اللجوء إلى حق مساهم لل يبرر جانبهاما إذا كان تكوين  هذا الاحتياطي بدون مبرر يعد ذلك تعسفا من 

 العقوبة هذه تكون  أن يمكنكما  ،التعسفي القرار بطلان هي في هذه الحالةتعسف ال عقوبة تكون و القضاء. 

)المطلب  المدنية لمسؤوليةلقواعد ا تطبيقا للمساهم المتضرر  تعويضات دفع وهي أخرى  بعقوبة مصحوبة

 (.الثاني

 الجمعية العامة:صور تعسف المطلب الأول: 

هو تحقيق أرباح بقصد توزيعها على الأساس ي من وراء تكوين أي شركة  يمكن إغفال أن الهدف لا

أن  غير  1المساهمين حيث تعد مساهمة الشركاء في الأرباح و الخسائر ركنا جوهريا في تكوين عقد الشركة،

بل هناك مجموعة من الاستقطاعات قد يكون الهدف منها تكوين  ،لا توزع أرباحها كلها قد  الشركات

  2احتياطي.

يعلم اهم التي لا تثير أي إشكال باعتبار أن المسالاحتياطي القانوني أو النظامي  خلافا لمسألة تكوينو 

أثار تكوين الاحتياطي الاختياري  فإن 3،حققة سوف يقتطع منها بنسبة محددة لتكوينهامسبقا بأن الأرباح الم

خاصة في غياب أي نص  دية في تكوينهحول سلطة الجمعية العامة العاعدة نقاشات ارتكزت بالأساس 

 يحدد نسبته.قانوني 

تكوينه  ىتلجأ إلو إنما قد إليه بحاجة تكوين احتياطي لا تكون الشركة  ىإلالعامة  فقد تلجأ الجمعية

الشركة وإن تعسف الجمعية العامة تحقيق مصلحة أخرى غير مصلحة من أجل احتجاز جميع الأرباح بهدف 

ن يكون تعسف الجمعية ) أولا (  كما يمكن أ اختياري  لتكوين احتياطي حفي صورة احتجاز الأرباإما هنا يكون 

 في صورة ترحيل الأرباح ) ثانيا(.              العامة  
                                                 

 .21فتات فوزي، مرجع سبق ذكره، ص. 1 
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 .11، ص.0910مقارنة (، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 

 .000عماد محمد أمين السيد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص. 3 
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          .اختياري  وقف توزيع الأرباح لتكوين احتياطي الفرع الأول:

جأ إليها شركات المساهمة يندرج ضمن سياسة التمويل الذاتي حيث تل ختياري اتكوين احتياطي إن  

وسائل التمويل الخارجية. فقد تحتاج الشركة مستقبلا للتمويل سواء عندما تتحقق خسائر أو  عوضا عن

تحمل فائدة عن هذه القروض، تقوم ا فبدلا من الاقتراض من البنوك و عندما ترغب في التوسع في مشروعه

جديدة للاستغلال  ةكيإعطاء حيوية و ديناميو  1بهدف مراجعة احتياجات الشركة المستقبلية رباحباحتجاز الأ 

في الحصول على التمويل و هذا يعني إعلاء مصلحة الشركة  2مادام أن الأداة قانونية و الغاية كذلك مشروعة

  .نصيب من أرباح الشركة على مصلحة المساهم الخاصة في الحصول علىالذاتي 
حاجة الشركة إليه، فيعد دون طي الاختياري يتم بصورة دائمة و أما في حالة ما إذا كان تكوين الاحتيا  

ساس بحقوق المساهمين في الأرباح التي عامة، نظرا لما ينطوي عليه من مذلك خروجا عن سلطة الجمعية ال

و في مثل هذا الفرض فإن قرار الأغلبية بتجنيب  هذا الاحتياطي يخرج عن كونه قرارا  3كفلها لهم القانون،

ية للمشروع، بل يعتبر تعبيرا عن الرغبة في خدمة مصالح فئوية داخلا في نطاق الاستغلال أو الإدارة الطبيع

 4خاصة بمساهمي الأغلبية على حساب مساهمي الأقلية.

قد تعرض الفقه لبعض الأمثلة التي يعتبر فيها قرار الجمعية العامة بإضافة الأرباح إلى احتياطي قرارا و 

 تعسفيا منها:

ي حالة عدم تملك الشركة بدون أي فائدة للشركة، كما فتكوين هذا الاحتياطي الاختياري  أن يكون  -

 5في حاجة إلى تمويل فهنا يكون هذا الاحتياطي بمثابة أموال نائمة لا تعود على الشركة بأية فائدة.مشروعات 

إنقاذ شركات أخرى يكون للمدرين أو هذا الاحتياطي في مساعدة و  قد يكون الهدف هو استخدامو  -

 .لحة خاصة فيها و ذلك بالطبع على حساب الأقلية في عدم توزيع أرباحلمساهمي الأغلبية مص

أيضا يعد قرينة على التعسف حصول الأغلبية سواء بصفتهم مديرين أو نتيجة لعقود العمل التي  -

 6عن الحصول على الأرباح. غنى تربطهم بالشركة على مكافآت أو مزايا تجعلهم في

                                                 

 .02رجع سبق ذكره، ص.حلمي البنا، مفكري  1 

 .02يف بوعزالة، مرجع سبق ذكره، ص.شر  2 

بشار فلاح ناصر الشباك، نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مركز الدراسات  3 

 .129، ص.0912العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
 .12و  12محمد عطا الله النّاجم الماض ي، مرجع سبق ذكره، ص. 4 

 .02فكري حلمي البنا، مرجع سبق ذكره، ص. 5 

محمد سعيد محمد القزاز، مشكلات الحق في الحصول على الأرباح في شركات المساهمة دراسة فقهية مقارنة، مجلة  6 

 .0109، ص.22،0901البحوث الفقهية و القانونية،  جمعة الأزهر، مصر،العدد 



 خبيشات نبيلة و قيس ي سامية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العامة الجمعية على يتوجب الذي الاختياري  الاحتياطي نسبة يحدد قانوني مقتض ى أي فأمام غياب

 الأغلبية تعسف مسألة التعسف. وإن قواعد وفق تتحدد المتعارضة المصالح حماية فان ،عتمادهاا العادية

 وتبلورت نشأت نظرية هي و إنما الفرنس ي القانون  في ولا الجزائري  القانون  في لا تشريعيا، تنظيما لها تجد لم

 بهدف طويلة سنوات امتداد على اجتهد خاصة القضاء الفرنس ي، الذيالقضائية  الممارسة مستوى  على

 1 عليه. المعروضة القضايا في للفصل عليها يستند موحدة محددة و معايير إلى التوصل

 كانت فكلما المساهمة شركة في المساهمين لأقلية الحماية من كبيرا قدرا الفرنس ي القضاء وفر فقد

 القضاء المساهمين قام أقلية مصالح أو الشركة لمصلحة اكتراث دون  مصالحها تحقق الأغلبية قرارات

 المساهمين، أقلية بحقوق  إجحاف فيها يكون  التيو  رارات الصادرة عن الجمعية العامةالق بإلغاء الفرنس ي

 2ا.به الإضرار أو تحقيقها إلى تسعى التي المصالح وحقيقة القرار على الباعث إثبات شريطه باطله واعتبارها

و بغيابهما أو غياب  الأغلبية تعسف يتحقق بتحققهما عنصرين اجتماع استلزم قد الفرنس ي فالقضاء

 المصلحة مع يتعارض الاحتياطي تكوين قرار يكون  أن ضرورة أحدهما يغيب التعسف، أولهما و هو

 ما وهو الأقلية، حساب على للأغلبية منافع تحقيق إلى يهدف هذا القرار أن للشركة، و ثانيهما الاجتماعية

 3الأخيرة. بهذه أضرار إلحاق بالضرورة عنه ينتج

متعلق  1022أبريل  00و من تطبيقات ذلك قرار  شهير صدر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ

ت هذه القضية ، تتلخص حيثياLes établissement Longlois et Petersذات المسؤولية المحدودة بالشركة 

 ضمنالشركة   تحققها التي الأرباح جميع إدماج سنة إلى 09 امتدادفي أن هذه الشركة قد عملت و على 

، وجد العملية  تواتر و أمام ،هامال رأس  مرة 121 يساوي  الاحتياطي ذلك أصبح حتى الاختياري  الاحتياطي

على الأرباح و لسنوات عديدة ما دفعه إلى رفع الشريك القليل  المساهمة نفسه محروما من حقه في الحصول 

 4.دعوى قضائية أمام القضاء للمطالبة ببطلان قرارات الجمعية العامة لاتسامها بالتعسف

 باعتبار متوفرة، التعسف عناصر جميع أن النقض محكمة  الاستئناف و معها محكمة لاحظت وقد

 إيداعه تم آخر وجزء استثمارها، يتم ولم بنكية حسابات في مجمدة بقيت الاحتياطي مبالغ من مهم جزء أن

 هذا يتوافق لا كما 5للشركة، الاجتماعي الغرض مع تعارضا نظرهما في يشكل ما وهو الشركة بخزائن

 بين تفرقة إيجاد إلى القرار يؤدي حينما يتواجد التعسف ،كما لاحظت المحكمة أنلها  العامة والمصلحة

                                                 

 .02و  02شريف بوعزالة، مرجع سبق ذكره، ص 1 
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 .29و 05و  02شريف بوعزالة، مرجع سبق ذكره، ص 3 

4 Cass.Com. 22 Avril 1976. Recueil Dalloz 1977. Jurisprudence, p.4. Note J.C. BOUQUET. 
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 الثانية، حيث أن  الفئة معه وتتضرر  المصالح محمية الأولى الفئة معه تكون  بشكل وأقليتهم شركاء أغلبية

 الشركة إدارة مناصب يحتلان الوقت نفس في كانا الاجتماعية الحصص لأغلبية المالكين الشريكين

 1الشركة. نشاط من ةثمر  أية يجني يكن فلم المتضرر  الشريك أما ،مرتفعة أجورا ويتقاضيان

إن كانت تعتبر الهيئة يعتبر قرار مهم أوضح بأن الجمعية العامة و هذا إن قرار محكمة النقض الفرنسية 

ليست سلطتها غير  ،المتعلق بتكوين احتياطي اختياري السلطة العليا في اتخاذ القرار  ذات السيادة و صاحبة

 121اختياري بمبلغ يعادل تكوين احتياطي ف، تمارس في إطار تحقيق مصلحة الشركة بل يجب أن ،مطلقة

ن ا أكم ،اب أي أثر للسياسة الاستثمارية لهذه الأموالغي خاصة في مرة رأس مال الشركة يعد مبالغة كبيرة

أن  على يدلهذا ما ترة التخطيط الإستراتيجي للشركة. و سنة تعتبر مدة طويلة جدا تتجاوز بكثير ف09مدة 

الأمر الذي ترتب عنه حرمان الأقلية من حصتها في الأرباح،  ،سلطتها استعمالقد تعسفت في  الجمعية العامة

 علاوة على زيادة مخاطر الشركة المالية بتعريض تلك الأموال لتقلبات العملة مما أدى إلى خسارة قيمتها.

في استعمال سلطتهم  اتعسفو  قد المساهمين أغلبية بأن الفرنسية اعتبرت النقض حكمةلمو في قرار آخر 

 مصلحةتكن مبررة بأي  لم المبالغ هذهف ،لعدة سنوات و الأرباح جميع بتخصيص قرار اتخاذ خلال من

 نشاط عن لحصول على الأرباح المترتبةا من الأقلية المساهمين حرمانعلى   تأثير لها كان ولكن اجتماعية،

 2.ببطلان قرار الجمعية العامة كمةالمح قضت ذلك، على وبناء ،الشركة

فالقاسم المشترك بين كل هذه القرارات أن المحكمة لا تقض ي تلقائيا بإبطال قرارات تكوين الاحتياطي 

لمجرد أن الشركة قد عمدت إلى القيام بهذه العملية لسنوات متتالية، بل تبحث دائما عما إذا كان قانون 

لها ذلك فهي تلجأ إلى تطبيق جزاء الإبطال، أما إذا ثبت لها العكس  الأغلبية قد استعمل بسوء نية، فإذا ثبت

    3أبقت القرار منتجا لأثاره.

إن كانت الأحكام القضائية الفرنسية التي انتهت إلى صحة قرارات الجمعية العامة بوقف توزيع الأرباح و 

 تميل حيث 4،لمخالفتها مصلحة الشركةهي أكثر بكثير من تلك التي انتهت إلى بطلان قرارات الجمعية العامة 

من القضاء  ،هذا التوجهو  للمشروع على حساب حق المساهم في الأرباح سياسة التمويل الذاتي لإلى تفضي

    .القانون  ممنوح لهم بموجب يحرم المساهمين من حق أساس يباعتباره احترازات  يمكن أ ن يثيرالفرنس ي 

الأرباح لتمويل المشاريع الاستثمارية يمكن أن يضر بمصالح قف توزيع و  فياستمرار الشركة ف

الخاصة  ةتحقيق توازن بين مصالح الشركلذلك وجب  ،يؤدي إلى انخفاض ثقتهم في الشركةالمساهمين، و 
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في  ةيبقى ضروري لضمان استمرار الشرك لكنه ،تحدياكان يمثل هذا الأمر و إن  و  ةقليالأ ومصالح ممثلي

 .جذب المزيد من المستثمرينفي  تحقيق النجاح و 

 ترحيلها:وقف توزيع الأرباح ب الفرع الثاني.

 إلىترحيلها  ة،مالي ةسنكل  ةفي نهاي ةالصافي الأرباحبدلا من توزيع  ة،العادي امةالع عيةجمالقد تقرر 

 ةالسن إلىفتفضل نقلها ة، زهيد ةصافيال الأرباحعندما تكون  ةهذه الوسيل إلى أما تلج ةوعاد ة،المقبل ةالسن

أو عندما تحقق الشركة أرباحا مرتفعة توزع على المساهمين  1،وزع معهاتو  ةالصافي الأرباح إلىتضم ة لالتالي

  2وما يتبقى تقرر الشركة ترحيله إلى سنة أخرى تالية،

 غير أن   3ة،مؤقت ةيشكل احتياطي له طبيع الأرباح ترحيل لاعتبارالقضاء الفرنس ي  أحكاماتجهت و 

 ةال الشركممبلغا من  أن تى اعتبرنافم ،والاحتياطي الأرباحبين ترحيل  ةانه يجب التفرقيرى  الفقه  ضبع

ملزمون  ون يكون ة،لوثائقها الحسابي إعدادهمعند  و  ةالشرك فان مسيري ، الأرباح ةموظف بعنوان نقل

 ،مجموعها يكون الربح القابل للتوزيع أنباعتبار  ةالمعني ةمبلغ الربح المحقق خلال السن إلىمبلغها  بإضافة

 فخلا  ةالعام ةل موجودا حتى تقرر الجمعيظي أنفان الاحتياطي يفترض  ،لاحتياطي ةاعتبرناها مكون إذا أما

مبلغ الربح  إلىمبلغه  إضافةاستثنائي ولا يكون المسيرون مجبرون على  أمر توزيع الاحتياطي هو  أن أي ،ذلك

 4.هالمنتظر توزيع

 لرقابة خاضعا يكون  أن يجب العامة، الجمعية قرارات من وكغيره الأرباح ترحيل قرار فان ثم و من   

 وعلى صحيحا، يكون  فانه مشروعة الاعتبارات هذه كانت فإذا عليها، بني التي الاعتبارات لتقدير القضاء

 بيع على المساهمين بعض إجبار هو منه الهدف يكون  كأن مشروعة غير الاعتبارات هذه كانت إذا العكس

 ويكون  بالتعسف مشوبا يكون  القرار هذا مثل فان كبيرة المرحلة المبالغ كانت أو منخفض، بسعر أسهمهم

 5للإلغاء. قابلا

 .ف الجمعية العامة في وقف توزيع الأرباح على المساهمينالجزاء المترتب على تعس المطلب الثاني:

هو قرار مهم تكون  الأرباحترحيل  أو تكوين احتياطي اختياري ل وقف توزيع الأرباح اتخاذ قرار  إن

وتنفيذا لسلطة  القانون  لأحكامطبقا  ه باعتبارها الهيئة المختصة باتخاذه عن ةسؤولهي الم  ةالعام ةالجمعي

مصلحة طريقة مسؤولة وشفافة، بما يخدم بغير أن مباشرتها لهذا الاختصاص يجب أن يتم  الأغلبية،

                                                 

إلياس ناصيف، الشركة المغفلة الاسم، الجزء الثامن، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  1 

 .022، ص.0919

 .015عماد محمد أمين السيد رمضان، مرجع سبق ذكره، ص. 2 

 .022و  022، ص.لمرجع نفسها 3 

 .121أحمد الورفلي، مرجع سبق ذكره، ص. 4 

 .72.فاروق إبراهيم جاسم، مرجع سبق ذكره، ص 5 



 حق المساهم في الحصول على الأرباحتعسف الجمعية العامة كعقبة أمام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

تحقيق مصالح الباعث  من وراء  اتخاذ هذا القرار أحيانا هو  ولكن قد يكون الشركة و جميع مساهميها ، 

ة، لأن الأغلبية قد تحيد أحيانا  عن تحقيق مصلحة الشركة و تضحي بها مصلحه الشرك حساب على الأغلبية

وهذا التعسف لا يمكن  نا يكون قرار الجمعية العامة تعسفيا،في سبيل تحقيق مصالحها الخاصة و ه

عسفي ) الفرع القرار الت إبطال تصحيحه إلا بإحدى الطريقتين: إما عن طريق لجوء المساهم للقضاء لطلب

 المالي ) الفرع الثاني(. التعويض لطلب الأول( أو

 الفرع الأول: البطلان كجزاء لتعسف الجمعية العامة.

يستبعد الضرر عن طريق  لأنه الأغلبية،والطبيعي للتعسف الصادر من  الأمثلالبطلان هو الجزاء إن 

 يمثل كما  1عي،رج بأثر سف وذلك عبالت المشوبالقرار  إصدار التي كانوا عليها قبل  ةالحال إلىالمساهمين  إعادة

هؤلاء  ةعندما تستعمل في غير مصلح للأغلبية ةالمطلق ةضد السلط الأقليةلمساهمي  ةالبطلان حماي

 2ة.الشرك ةفي غير مصلح بالأحرى  أوالمساهمين 

تكوين  التي تمخض عنها قرارالعامة  ةجمعيالالقانوني لتقرير بطلان مداولات  الأساستحديد  أثارلقد و 

يطبق عند مخالفة  ، باعتبار أن البطلان هو جزاءوساط الفقه والقضاءأاحتياطي تعسفي جدلا واسعا في 

بالتنظيم  لا المشرع الفرنس ي ولا الجزائري نصوص قانونية ملزمة، غير أن تعسف الأغلبية موضوع لم يتناوله 

من حيث  الأغلبية،تعسف  يةقضاء الفرنس ي لبناء نظر ال ىهذا الموقف تصد أمامو  .3في مادة الشركات

المنصوص عليها في التعسف في استعمال الحق  ةتعريف التعسف وضبط عناصره ولقد استعانوا بنظري

 فيه يتمتع اجوازي بطلانا يكون  هنا فالبطلان 4ة،المساهم ةفي شرك الأغلبيةللحد من سلطات القانون المدني 

 فرنسا في البعض عليه أطلق عدمه، وقد من العامة الجمعية قرار إبطال جواز في تقديرية بسلطة القاض ي

 5المفترض. البطلان مصطلح
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بطال فإذا كان الإ  احتياطي لا ينهي الإشكال نهائيا،غير أن تسليط جزاء الإبطال على قرارات تكوين 

الأعمال التنفيذية المتصلة به فإنه من ناحية أخرى يترك الوضع كما هو لأنه لا يمس قرار تكوين الاحتياطي و

 فما هو مصير المبالغ المدرجة في حساب الاحتياطي بعد التصريح بالإبطال إذن؟    1،ينطوي على الإلزام بالتوزيع

من جديد للنظر في موضوع توزيع  مةالعا يةهي وجوب استدعاء الجمع الأولىفرضيتين  أمامهنا نكون 

حتياطي قرار يقض ي بتوزيع الا ل واتخاذه ةالعام ةلجمعياحل م ض يوهي حلول القا ة الثانيةالفرضي أما الأرباح،

 .على المساهمين

على انه لا ش يء  ةعلاو  ،التكاليف ةضياع الوقت وزياد إلىيؤدي  الأول الحل ب يرى البعض أن الأخذ 

عنت مما سيضطر بالأقلية بالرجوع إلى وتتمسك بموقفها المت ةلن تستخف بقرار المحكم الأغلبية أنضمن ي

حلول القاض ي محل أجهزة الشركة و اتخاذه للقرار سيؤدي إلى  القضاء من جديد، أما الأخذ بالحل الثاني 

القاض ي غير مؤهل للنظر في هذه  أناعتبار ب 2بنفسه، و هذا التصرف يثير احترازات كبيرة من قبل الفقه،

تنتج  ةالاجتماعي الإرادةن أو  الجمعية العامة، داولاتملا يصوت كما لا يشارك في  القاض ي  نلأ  أولا ة،لأالمس

 إطار تمارس في  أنينبغي  ةالاجتماعي ةسلطه القاض ي في تقدير المصلح أن ،وثانيا ،داولاتحصرا عن هذه الم

  3ة.بتسيير الشرك ةالمسائل المتعلق إلىتمتد  ألا  ضيق و 

 يمكنه أن يحل محلأن القاض ي لا على نفس الموقف  و اعتبرت  السوابق القضائية ستقرتاكما 

ة، ففي قرار لمحكمة الشركاء أو الأجهزة الاجتماعية لاتخاذ قرار في محلهم أو لجعل القرار القضائي مداول

هي فالاجتماعية،  رباحتوزيع الأ أن يقوم ب أوضح قضاة الاستئناف أن القاض ي لا يمكنه  ، استئناف فرنسية

و  4،شارك في الإدارة الماليةسي ام بذلكمن خلال القيو العامة للشركاء لأنه  لجمعياتلا سلطة مخولة قانون

و  بمجرد صدور قرار القاض ي،  حسب الأستاذ الورفلي فأن الحل يكون بالرجوع إلى الأصل، أي لزوم التوزيع

 5على المسيرين تنفيذ عملية التوزيع مباشرة دون إعادة استدعاء جلسة عامة جديدة.

ن هذا الحل يحترم من جديد لأ  العامة الجمعيةهو القيام باستدعاء  الأفضلالحل  أنو إن كنت أرى 

حل ض ي محلول القاهو  الحل الثاني و  أما، الشركةالعليا في  السلطةباعتبارها  ةالعام ةالجمعي ةسياد مبدأ

 أوعن دورها  الأخيرةلت هذه تخ إذاما  ةفي حال إلا  إليهلا يتم اللجوء  ئيفهو يعتبر حل استثنا العامة الجمعية
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ضمان استمرار سير من أجل   لإنهاء النزاع بين الطرفين ضروريا  تدخلهفهنا يكون   ،في ذلك قصورا أظهرت

 المحافظة على استقرارها. و  بشكل صحيح ةالشرك

 التعويض كجزاء لتعسف الجمعية العامة. الفرع الثاني:

فانه يمكن  ،حالة وقف توزيع الأرباح فيالقرارات التعسفية الصادرة عن الأغلبية  لبطلانإضافة 

 أي ةوذلك وفقا لقواعد المسؤولي ةالمعيب ةوعن بطلان المداول ،فهمعسعن ت ةالناتج الأضرار   الأغلبيةتحميل 

و يقصد بالتعويض جبر الضرر الناتج عن الإخلال بالمساواة بين مساهمي الأقلية و  1،بالتعويض ةالمطالب

يمكن أن يحصل بمنح الأقلية المتضررة ما يعادل تلك و  وازن المفقود ة التإعادأي   2مساهمي الأغلبية،

تعسف الأغلبية  عند اتخاذها  لقرار عدم توزيع إثبات أن يتم شريطة  3،المنافع في شكل تعويض نقدي

 ةالطريق و أن  الأحواللظروف الأرباح، وقد قلل بعض الفقه من أهمية هذا الجزاء معتبرين عدم ملاءمته 

  4.أنجع و أقدر على إزالة الضرر اللاحق  بالأقليةتعتبر  ةالعامة قرارات الجمعي إبطالهي  و  ةالثاني

فضلا  ة،صعوبالبالغ  أمرا التي تجعل الحكم بالتعويض ةالعديد ةالصعوبات العملي إغفالفلا يمكن 

 فالأغلبية إليهم، الخطأ إسنادالذين يمكن  الأشخاصيصعب تحديد  ،الضرر وقدره إثبات ةعن صعوب

 إليهميمكن النظر  الأشخاصمن  ةوليس مجرد مجموع ةهي التي اتخذت القرارات التعسفي أغلبية،بصفتها 

 الأشخاصمن  ةوهي بذلك مجموع ،ةهي المسؤول فالأغلبية ،واتهم ومعاملتهم كل واحد منهم على انفرادذب

 ةلمسؤولي ةوذلك على خلاف الحال بالنسب الأغلبية،التي تمثلها هذه  الأصواتمثلهم في ذلك مثل  ،جهولينالم

  5.المديرين الذين يسهل تحديدهم

  

 خاتمة:

 له تترتب ةالمساهم ةشرك في لأسهم امتلاكه وبمجرد المساهم تم التوصل إلى أن الدراسة ختاما لهذه

ة، و إن الشرك أرباح من نصيب على الحصول  في حقه هو الحقوق  هذه ابرز  أهم من ولعلعدة حقوق 

الجمعية العامة العادية  و بموجب القانون تعتبر صاحبة القرار الفصل فيما يتعلق بتوزيع  هذه الأرباح، 

فبعد مصادقتها على حسابات السنة المالية و تحققها من وجود مبالغ قابلة للتوزيع تقرر مصير الربح المحقق، 

                                                 

 .011ص. ،مرجع سبق ذكره عبد الباقي خلفاوي، 1 

 .125، ص. مرجع سبق ذكرهعبد الفضيل محمد أحمد،  2 

حماية المساهم من ،11:99 ، على الساعة91/95/0902مصباح نائلي. حماية المساهم من الأغلبية في الشركات، تاريخ الإطلاع:  3 

  (ahlamontada.com)الأغلبيّة في الشركات بقلم مصباح نائلي قاضي الناحية ببنقردان

 .292، ص. مرجع سبق ذكرهأحمد الورفلي،  4 

 .122و  125، ص.  مرجع سبق ذكرهعبد الفضيل محمد أحمد، 5 
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أن توقف توزيع هذه  الأرباح على المساهمين بإضافتها فإما أن تقوم بتوزيعه على المساهمين كأرباح،  و إما  

 إلى الاحتياطي أو ترحيلها غير أن سلطتها في هذه الحالة ليست مطلقة.

فتم اعتبار بأن قرار الجمعية العامة بالامتناع عن توزيع وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا 

مصلحة الشركة باعتبار أن هناك ظروف اقتصادية تبرر  الأرباح يمكن أن يكون قرارا إداريا ممتازا يخدم

لكن متى انتفت هذه الظروف الاقتصادية ها التوسعية، و خططية المركز المالي للشركة وتغطية اتخاذه منها تقو 

 فهنا يفترض وجود تعسف للأغلبية. 

 العامةبذلك أخذ القضاء الفرنس ي من مصلحة الشركة كضابط للحكم على صحة قرارات الجمعية و 

همين لا تكون مبررة إلا إذا كانت تقتضيها مصلحة بعدم توزيع الأرباح على المسا هااعتبر أن قراراتالعادية، و 

كما لو كان الباعث من القرار هو حرمان  التعسف ما لم تبرره مصلحة الشركةتكون مشوبة بالشركة، و 

ومتى  ،إل القضاءاللجوء ا بالتعسف جاز للأقلية قرار مشوبالأقلية من نصيبها المقرر في الأرباح. ومتى كان ال

 بتعويض أيضا حكمي له أن التعسف ةنتيج بالبطلان الحكم جانب فإلى الأغلبية من تعسف وجودله  ثبت

 ة. المدني ةللمسؤولي ةالعام القواعد إلى استنادا القرار جراء لها تعرضت التي الأضرار عن الأقلية

العديد من القضايا المطروحة أمامه في هذا المجال قد انتهج سياسة  إن كان القضاء الفرنس ي و فيو 

أي إعلائه مصلحة  ،تميل إلى تشجيع السياسات الاستثمارية للشركة على حساب حق المساهم في الأرباح

القاض ي بالموازنة بين الحقين بين حق المساهم في حة الشركاء. فنري ضرورة أن يقوم الشركة على مصل

الحصول على الأرباح باعتباره حق أساسيا و حق الشركة في تكوين الاحتياطي أو ترحيل الأرباح باعتبارهما 

 أداتين مهمتين للتمويل. 

كما نرى ضرورة أن يتدخل المشرع الجزائري بالنص صراحة على النسب الواجب اقتطاعها عند تكوين 

، الأرباح عن طريق وضع نسبة محددة لا يمكن للجمعية العامة أن تتجاوزهاحتياطي الاختياري أو ترحيل الا 

لأن ترك السلطة التقديرية لهذه الأخيرة في تحديد النسب سيؤدي حتما إلى تعسف الأغلبية عن طريق رفضها 

 .توزيع الأرباح و تكوين احتياطات كبيرة تخدم مصالحها الأنانية
 

 المصادر والمراجع قائمة

 الكتب. أولا:-

إلياس ناصيف، الشركة المغفلة الاسم، الجزء الثامن، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي  -1

 .0919الحقوقية، بيروت، لبنان، 

الطبعة  بشار فلاح ناصر الشباك، نظرية التعسف في إدارة الشركات التجارية )دراسة مقارنة(، -2

 .0912الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، 
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تركي مصلح حمدان، الوسيط في النظام القانوني لمجلس إدارة الشركات المساهمة العامة )دراسة  -3

 .0912مقارنة(، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

، ترجمة منصور القاض ي وسليم حداد، 0، مجلد1ج ج.ريبير ور.روبلو، المطول في القانون التجاري، -4

 .0991الطبعة الأولى، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

عبد الحميد عاشور عبد الجواد، النظام القانوني للبنوك الإسلامية دراسة مقارنة في وثائق تأسيس  -5

الفقه، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، مصر  البنوك الإسلامية و تشريعات الشركات و البنوك و 

1002. 

رات التعسفية الصادرة عن الجمعيات العامة القرا من حماية الأقلية، عبدالفضيل محمد احمد -6

 .1012بالمنصورة، مصر،  مكتبة الجلاء الجديدةوالفرنس ي،  المصري القانون  فيللمساهمين: دراسة مقارنة 

ائية مقارنة في الأحكام العامة عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية ) دراسة فقهية قض -7

 .0992لثقافة للنشر و التوزيع، عمان الأردن، الخاصة (، الطبعة الأولى، دار او 

عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساهم في شركة المساهمة )دراسة مقارنة(، دار الكتب  -8

 .0991القانونية، مصر، 
فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -9

 .0991الحقوقية، لبنان، 

القانونية بين الشركة القابضة و الشركات التابعة، د عبد القادر السكارنة، العلاقة فلاح أحم -10

 .0900الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار اليازوري العلمية، 

الشركات خفية الاسم(، الجزء الثاني، منشورات  كمال العياري، المسير في الشركات التجارية) -11

 .0911مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، 

محمد أحمد كاسب خليفة، حوكمة الشركات ما بين التمويل ة التدقيق الداخلي، دار الفكر  -12

 .0909الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

ارنة ) طبقا لنظام الشركات السعودي محمد بن براك الفوزان، الأحكام العامة للشركات دراسة مق -13

 0911(، الطبعة الثانية، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، السعودية، 1222الصادر عام 

محمد عزمي البكري، موسوعة الفقه و القضاء و التشريع في القانون المدني الجديد، المجلد  -14

 .0911السادس، دار محمود للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر، 

محمد عطا الله النّاجم الماض ي، دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في  -15

 .0910الشركات المساهمة ) دراسة مقارنة (، الطبعة الأولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 
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 .221، ص.0992الإسكندرية، مصر، 

محمد فريد العريني ومحمد السيد الفقي، الشركات التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي  -17

 .0995الحقوقية، بيروت، لبنان، 

( الشركات، منشورات جامعة الشام الخاصة،  0محمد محب الدين قرباش، القانون التجاري )  -18

 .0901-0909سوريا، 

 .العلمية المقالاتثانيا:

 المقالات باللغة العربية. -أ

حمود أمين بن قادة، الآليات القانونية لحماية حق المساهمين في الأموال الاحتياطية دراسة مقارنة  -1

حمد بن  جامعة دار بين القانون الجزائري و القانون الفرنس ي، مجلة مركز حكم القانون و مكافحة الفساد، 

 .0910، العدد الثاني، ديسمبر خليفة للنشر

عبد القادر فاضل، النظام القانوني لحساب الأرباح في شركات المساهمة، مجلة دراسات و أبحاث  -0

،  جويلية 2العدد  10ة، المجلد جامعة زيان عشور الجلف المجلة العربية في العلوم  الإنسانية و الاجتماعية، 

0909. 

حلمي البنا، حق المساهم في الحصول على الأرباح حق احتمالي لا يتحقق إلا بقرار الجمعية  فكري  -2

 .0912، يناير 250العمومية بتوزيع الأرباح، مجلة الاقتصاد و المحاسبة، مصر، العدد 

 فوزي فتات، قواعد توزيع الأرباح وتحمل الخسائر في الشركات التجارية في القانون الجزائري، مجلة -2

 .0992، 1الحقيقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أحمد دراية، أدرار، العدد 

محمد سعيد محمد القزاز، مشكلات الحق في الحصول على الأرباح في شركات المساهمة دراسة  -5

 .22،0901فقهية مقارنة، مجلة البحوث الفقهية و القانونية،  جمعة الأزهر، مصر،العدد 

 ، على الساعة91/95/0902ي. حماية المساهم من الأغلبية في الشركات، تاريخ الإطلاع: مصباح نائل -2
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